
 

    
 هيئة النيابة الإدارية      

 المكتب الفني لرئيس الهيئة   
           ----------   

 
 بـحث

 بشأن مدى اختصاص النيابة الإدارية
 بالتحقيق مع العاملين

 بالصندوق الإجتماعى للتنمية  والخاضعين لأحكام قانون العمل 
---------------------------------- 

 

   -الموضوع : 
لحدوث اختلاف وتضارب فيمـا بـين النيابـاي فـي شـأن اختصـاص النيابـة الإداريـة   نظرا   

الاختصـاص للتنمية فبعض النياباي تنتهى إلى عـدم   بالتحقيق مع العاملين بالصندوق الاجتماعى
ولائيا  بالتحقيق معهم تأسيسا  على أن للصندوق لائحة خاصة نصـي علـى سـريان أحكـام قـانون 

,حال إنتهاء نياباي اخرى الـى الاختصـاص شأنه نص خاص في هذه اللائحة  العمل فيما لم يرد ب
 .  بالتحقيق معهم

ولما كان استظهار مدى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع هؤلاء العـاملين وتوحيـد  
 -أوجه التصرف في القضايا المطروحة بالنياباي قد دفع إلى بحث هذا الموضوع في ضوء:

 
 الحاكمة للموضوع  القواعد القانونية

 
 الصندوق الإجتماعى للتنمية . بإنشاء 40/1991فلقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 

 
 -على : 1ونص بالمادة 

ينشأ بمجلس الـورراء صـندوق يسـمى الصـندوق الإجتمـاعى للتنميـة يتمتـع بالشخصـية  
 الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الورراء أو من ينيبه .

 -على : 3ونص بالمادة 
تتكون موارد الصندوق مـن ..............المبـالا التـي تخصـص لـه فـي الموارنـة العامـة  
 للدولة .

  -على : 4ونص بالمادة 
تسرى على أموال الصندوق القواعد والأحكام المتعلقة بـالأموال العامـة وبالرقابـة عليهـا  

 وللصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءاي الحجر الإدارى.
  -على : 6بالمادة ونص 
يتولى إدارة الصندوق مجلس برئاسة رئيس مجلس الورراء أو من ينيبه وسـته أعضـاء  

بعضهم من الشخصـياي العامـة يـتم تعيـنهم لمـده نـلاث سـنواي قابلـه للتجديـد ويصـدر بتشـكيل 



 5من  2صفحة 

المجلس وتنظيمه وسير العمل به قرار من رئيس مجلس الورراء ويكون للصـندوق أمانـه فنيـة 
من أمين عام للصندوق والعدد اللارم من الموظفين ويتولى الأمين العـام تصـريف شـئون   تتكون

 الصندوق وتنفيذ قراراي مجلس الإدارة وتمنيل الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير .
 

مــن النصــوص الســابقة أن قــرار إنشــاء الصــندوق قــد خــلا مــن تحديــد  وحيــث أن البــين 
ى العاملين بالصندوق ومن تنظيم التحقيق معهم وتأديبهم ومـن مـن  القانون الواجب التطبيق عل

الصندوق حـق وضـع اللـوائ  والقواعـد المنظمـة لـذلا دون التقيـد بـالنظم والقواعـد الحكوميـة 
 .المعمول بها  

 

علـى ســريان  يقــد نصـ إليـه إنشـاء الصــندوق المشـار مــن قـرار 1/1وحيـث أن المـادة   
 عامة على الصندوق .القواعد المتعلقة بالأموال ال

 

القرار الجمهوري المشار إليـه قـد تضـمني إصـدارة بعـد الاطـلاع علـى  وحيث أن ديباجه 
 بشأن الموارنة العامة للدولة .  53/73أحكام القانون رقم 

احكام قانون الموارنه العامه المشار اليه تسرى على الجهـار الإدارى ووحـداي   ولما كان 
 منه. 3عامة وصناديق التمويل طبقا  لنص المادة  الحكم المحلى والهيئاي ال

ــرار  ــه  ويجــور بق ــوارد معين ــا م ــة إنشــاء صــناديق تخصــص فيه ــيس الجمهوري ــن رئ م
لاستخداماي محدده ويعد للصندوق موارنة خاصة طبقا  للقواعد والأحكام المنصوص عليهـا فـي 

ــانون  ــذا الق ــام ه ــذ أحك ــق بتنفي ــا يتعل ــي شــأنها فيم ــانون ويســرى ف ــذا الق ــد الخاصــة ه القواع
 منه. 2بالمؤسساي العامة طبقا  لنص المادة 

بإصـدار اللائحـة التنفيذيـة للقـانون رقـم  58/1996وريـر الماليـة رقـم  ولمـا كـان قـرار 
 بشأن الموارنة العامة للدولة . 53/73

على سـريان أحكـام هـذه اللائحـة علـى الوحـداي الداخلـة ضـمن هيكـل الموارنـة   قد نص
ــة و ــة للدول ــداي العام ــابع الاقتصــادي والوح ــل ذاي الط ــاي الاقتصــادية وصــناديق التموي الهيئ

 من اللائحة . 189،  3،  2المواد   –الاقتصادية 
بإصدار قانون الهيئاي العامـة الـذي حـل محـل قـانون   61/1963رقم    وحيث أن القانون 

ار مـن منـه علـى انـه يجـور بقـر  1قـد نـص بالمـادة    60/1963المؤسساي العامة الملغى رقم  
رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامه لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحه أو خدمه عامه وتكـون 

 لها الشخصية الاعتبارية.
   -: على 4ونص بالمادة  

تضع الهيئة العامة لوائ  داخلية لتنظيم أعمالها تتضمن القواعد التـي تتبـع فـي إدارتهـا          
ها وإدارة أموالها وذلا في حدود الأحكام المنصوص عليها والتي يجرى عليها العمل في حسابات

 .  بإنشائهافي هذا القانون وفى قرار رئيس الجمهورية الصادر 
   -على : 7ونص بالمادة  

مجلس إدارة الهيئة هـو السـلطة العليـا المهيمنـة علـى شـئونها وتصـريف أمورهـا وفقـا   
 يس الجمهورية الصادر بإنشاء الهيئة .لأحكام هذا القانون وفى الحدود التي بينها قرار رئ

 -على : 11ونص بالمادة  
تبلا قراراي مجلس إدارة الهيئة إلى الورير المختص لاعتمادها ، وعلى الورير أن يقـدم  

 إلى رئيس الجمهورية المسائل التي تستلرم صدور قرار منه فيها .
   -على : 13ونص بالمادة  
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مة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيمـا تسرى على موظفي وعمال الهيئاي العا 
لم يرد بشأنه نص خاص في القرار الصادر بإنشاء الهيئة أو اللوائ  التي يضعها مجلس الإدارة 

. 
 

ــة العامــة أســلوب مــن أســاليب إدارة  ويتضــ  مــن صــيا ة  النصــوص الســابقة أن الهيئ
من قـانون الهيئـاي  1طبقا  لنص المادة   المرافق العامة تنشأ وتلغى بقرار من رئيس الجمهورية

العامة المشار إليه بغرض تحقيق المنفعة العامـة وسـد حاجـاي عامـه لدفـراد وتـدار بالأسـلوب 
المباشر عن طريق مجلس الإدارة المعين من قبل السلطة المختصة وتتمتع الهيئـاي العامـة فـي 

 تدخل في إطار الأموال العامة .مباشرة عملها بامتياراي ووسائل السلطة العامة وأموالها  
 

علـى الصـندوق الإجتمـاعى للتنميـة يبـين انـه منشـأ بقـرار جمهـوري   وبتطبيق مـا تقـدم 
ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الورراء ويتولى أدارته مجلس إدارة برئاسته 

بامتيـاراي السـلطة وأمواله أموال عامـه ولـه ميرانيـة مسـتقلة ملحقـه بميرانيـة الدولـة ويتمتـع 
العامة ويهدف إلى تنمية المـوارد البشـرية ورفـع المعانـاة عـن محـدودي الـدخل بإعـداد وتنفيـذ 
ــاع  ــة قط ــم وتنمي ــي له ــتوى المعيش ــين المس ــل وتحس ــرص العم ــادة ف ــددة لري ــروعاي مح مش
المشروعاي الصغيرة بوضـع وتنفيـذ السياسـاي الخاصـة بهـذا القطـاع ودعـم برنـام  الإصـلا  

 من قرار إنشائه المشار إليه . 2ي طبقا  لنص المادة الاقتصاد
أن الصندوق الإجتماعى للتنميـة يعتبـر مـن الهيئـاي العامـة المنشـأه طبقـا    ومقتضى ذلا 

مــن قــانون نظــام العــاملين المــدنيين  1المشــار إليــه والمــادة  63لســنة61لأحكـام القــانون رقــم 
يسرى على العاملين بالصـندوق قـانون نظـام ونتيجة ذلا    47/78بالدولة الصادر بالقانون رقم  

 عاملين المدنيين بالدولة . ال
بالصندوق  التي نصي على سـريان أحكـام  لائحة شئون العاملينهذا الشأن  لا يقد  فىو

قــانون العمــل علــى العــاملين بالصــندوق ، فالنابــي أن هــذه اللائحــة لــم يصــدرها مجلــس إدارة 
مـن قـرار إنشـائه ولـم يعتمـدها رئـيس مجلـس الـورراء بوصـفه  6الصندوق طبقا  لنص المـادة  

 61/63لقـانون رقـم مـن ا  11مـن قـرار إنشـائه والمـادة    1الورير المختص طبقا  لنص المـادة  
المشار إليه ولم يتم نشرها بالجريدة الرسمية لتحور الحجية وتكون واجبه النفـاذ ، بـل اعتمـدها 

حال عدم اختصاصه بذلا طبقـا  للنابـي   5/5/1992ورير الدولة لشئون مجلس الورراء بتاريخ  
بشــان تنظــيم رئاســة مجلــس الــورراء  2419/1971مــن قــرار  رئــيس الجمهوريــة رقــم 

ختصاصاي ورير الدولة لشئون مجلس الورراء والذي حدد اختصاصـاته علـى سـبيل الحصـر وا
هـى   اللائحـةنـم فهـذه    ومـن  من القرار وليس من بينها اعتماد لـوائ  شـئون العـاملين  6بالماد  

 .والعدم سواء
 
 بالمـادةيا   دسـتورديل الأحكـام والاختصاصـاي المقـرره  لا يجور لها تعـ  اللائحة  وحيث إن  

العـام دون قيـد او   نصي على اختصاص النيابه الإداريـة  ن الدستور المصرى الجديد التىم180
نى ا  بقـانوقانونـالاختصاصـاي المقـرره  و  كافة المخالفـاي الماليـه والإداريـة  شرط بالتحقيق فى  

عد تقييدا  لما أطلقـه الـنص ,والقول بغير ذلا ي    59لسنة19,  58لسنة117  رقمي  النيابة الإدارية
 .إليه  ورى المشارالدست

علـى   إليهمـا  المشـار  ان احكـام قـانونى النيابـة الإداريـةوعلى هدى ما تقدم يتجلى واضـحا  سـري
 .للتنميةالعاملين بالصندوق الاجتماعى 

 



 5من  4صفحة 

مــن مشــروع الدســتور  197المقابلــه للمــاده  2012مــن دســتور180 المــادةوحيــث ان 
ق فــى المخالفــاي الماليــه بــالتحقي المطلــق نصــي علــى اختصــاص النيابــة الإداريــة قــد الجديــد 
 ولم تفوض المشرع فى تقييد هذا الاختصاص. والإدارية

 

بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمـادة   117/58من القانون رقم    1  وحيث أن المادة
بشــأن ســريان أحكــام قــانون النيابــة الإداريــة علــى العــاملين  19/59الأولــى مــن القــانون رقــم 

بـالتحقيق مـع العـاملين   نصـي علـى اختصـاص النيابـه الإداريـة  مـة والشـركاي قـدبالهيئاي العا
مـن %25بالهيئاي العامه والشركاي والجمعياي العامه والخاصه التى تساهم فيهـا الدولـه بنسـبة

رأس المال او تضمن لها حد ادنى من الاربا  سواء الخاضعين لأحكام اللـوائ  الخاصـة بهـم أو 
ن العمل فمـن المسـلم بـه أن العـاملين بهـذه الشـركاي الخاصـه خاضـعين الخاضعين لأحكام قانو

 قانون العمل . لأحكام
 

الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولـة الصـادر بالقـانون رقـم   وحيث أن المادة 
قد نصي على سريان أحكامه على العاملين بالهيئاي العامة والأجهرة التي لهـا موارنـة   47/78

منه على شغل الوظائف العامة بصـفه دائمـة أو مؤقتـة وقـرر   14،    13نص بالمادتين  خاصة و
بشأن المناصب القيادية علـى شـغل الوظـائف القياديـة بصـفه  5/91المشرع أيضا بالقانون رقم 

 دائمة أو مؤقتة .
 48وحيث أن المادة الأولى من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقـانون رقـم  

قد نصي على أن تسرى أحكام هذا القـانون علـى العـاملين فـي شـركاي القطـاع العـام   78سنة  ل
 وتسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون .

 
من ذاي القانون في فقرتها الأخيرة على أن يكون التعيين في بـاقى الوظـائف   12المادة  ونصي  

 يفوضه .بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من 
ن والمـؤقتين بـل جـاءي أحكامـه يمـن التفرقـه بـين العـاملين الـدائموقد خلي أحكام هذا القانون  

    .  عامه مطلقه تسرى على العاملين الدائميين والمؤقتين
 

المناط في دائميه الوظيفـة التـي تضـفى بـدورها صـفه   أن  عليه قضاء    وحيث أن المستقر 
ا الـوارد فـي الميرانيـة إلا أن يكـون الموظـف منبتـا  أو الدائمية على الموظف هو بحسب وضـعه

  ير منبي .

مجموعه أحكام السنة 20/2/1956راجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة "
 ".526الأولى ص 

الوظيفة وتأقيتها ليس له نمة اعتبار في اختصـاص النيابـة الإداريـة بـالتحقيق   وان دوام  
 ر تقديمه للمحاكمة التأديبيةمع الموظف ، ومن نم جوا

 "  23/12/1967ق جلسة  1066/10راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  "
 

انتهي الجمعية العمومية لقسـمي الفتـوى والتشـريع إلـى أن سـريان أحكـام   وتطبيقا  لذلا
مالها فيمـا لـم من رأس  %25قانون العمل على العاملين بالشركاي التي تساهم فيها الدولة بنسبه  

يرد بشأنه نص في اللوائ  الخاصة بها ، لا يغير من ولاية النيابة الإدارية بالتحقيق معهم إذ أن 
وان خلو قانون العمل من   19/59والقانون رقم    117/58ولايتها معقودة بموجب القانون رقم  

ــاملين الخاضــعين لأحكامــه لا ي ــة مــع الع ــة الإداري ــى ســلب إضــافة اختصــاص وجــوبي للنياب عن
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اختصاصها المقرر لها قانونا  بموجب القـانونيين المشـار إليهمـا ، إذ أن قـانون العمـل لـم يـنص 
 صراحة على عدم اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق.

 "30/10/2001جلسة  86/2/311ملف رقم  930"راجع الفتوى رقم 
 

 تحقيق مع :بال الإدارية   النيابة  وبالبناء على ما تقدم تختص أنومن نم ف

العاملین المؤقتین المعینین بھیئات القطاع العام وشركاته بعقود عمللي كمهمھللا قللا و  

 العمي

 

ــدم ــا تق ــن مقتضــى م ــام وم ــع الع ــالتحقيق م ــة ب ــة الإداري ــر باختصــاص النياب ين لالتقري
 الخاضعين لأحكام قانون العمل بالجهاي المشار إليها .

 

 لــذلك 
   -: الاتىفأنه يخلص مما سلف بيانه  

الصندوق الإجتماعى للتنميـة يعتبـر مـن الهيئـاي العامـة المنشـأه طبقـا  لأحكـام القـانون رقـم  .1
بشأن الهيئاي العامة وقراراته إدارية وعماله موظفون عموميون وأموالـه عامـه ،   61/63

ويسرى على العاملين به أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصـادر بالقـانون رقـم 
ــم  47/78 ــانون رق ــام الق ــه وأحك ــة  117/58وتعديلات ــة الإداري ــيم النياب ــادة تنظ بشــأن إع

بشأن سـريان أحكـام قـانون النيابـة الإداريـة علـى العـاملين بالهيئـاي   19/59والقانون رقم  
 العامة.

انعدام حجية لائحة شئون العاملين بالصندوق الإجتماعى للتنمية المعتمـدة مـن وريـر الدولـة  .2
 حال عدم اختصاصه بذلا . 5/5/1992لورراء بتاريخ  لشئون مجلس ا

اختصاص النيابـة الإداريـة بـالتحقيق مـع العـاملين الـدائمين والمـؤقتين والخاضـعين لأحكـام  .3
قانون العمل طالما أنهم يشغلون وظائف دائمة مدرجة بموارنـة وبالهيكـل الإدارى التنظيمـي 

 . المعتمد بالجهاي الخاضعة لولاية النيابة الإدارية

 الهيئة رئيسنائب                                                  20/2/2013تحريرا  في : 
 الهيئة لرئيس  الفنيالمكتب  عضو                                                            
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